
2 / 1

175189 ‐ هل يجوز الاجتهاد ف اختيار آيات وأدعية شرعية للرقية ، أم يجب الالتزام بما ورد ؟

السؤال

هل الرقية الشرعية يجوز فيها الاجتهاد ف اختيار الآيات والأحاديث الصحيحة والأدعية الثابتة؟ أم يجب الاتباع لما ثبت

بالأحاديث الصحيحة الت خصت الرقية الشرعية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا رق الراق بعموم القرآن ، أو عموم ما ورد من تعويذات وأدعية شرعية للرقية ، أو ما فتح اله عليه من الأدعية الصحيحة

هلَيع هال َّله ؛ لعموم قوله صذلك ، إن شاء ال المناسبة للمقام ، من دون أن يلتزم الرقية الخاصة الواردة ، فلا حرج عليه ف

وسلَّم ( من استَطَاعَ منْم انْ ينْفَع اخَاه فَلْينْفَعه ) رواه أحمد (13973) ، وصححه الألبان ف " صحيح الجامع " ( 6019 )

وقوله صلَّ اله علَيه وسلَّم (  باس بِالرقَ ما لَم ين فيه شركٌ ) رواه مسلم (2200) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وقَدْ اجمع الْعلَماء علَ جواز الرقَ عنْد اجتماع ثََثَة شُروط :

انْ يون بَِم اله تَعالَ او بِاسمائه وصفَاته , وبِاللّسانِ الْعربِ او بِما يعرف معنَاه من غَيره , وانْ يعتَقد انَّ الرقْية  تُوثَر

. َاله تَعبِذَاتِ ال لا بهبِذَات

: ك قَالالن مف بودِيث عح نم ملسيح محص ة , فَفورذْكوط الْمار الشُّربتعا ندّ مب  نَّهاجِح االرطًا , وا شَرنهوك اخْتَلَفُوا فو

يهف ني ا لَمم َقس بِالراب  , مقَاكر َلوا عرِضعا : كَ ؟ فَقَالذَل ى فف تَريه كول السا رة , فَقُلْنَا : ييلاهالْج ف قنَّا نَرك "

شرك " ولَه من حدِيث جابِر " نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الرقَ , فَجاء آل عمرو بن حزم فَقَالُوا : يا رسول اله

انَّه كانَت عنْدنَا رقْية نَرق بِها من الْعقْرب , قَال : فَعرضوا علَيه فَقَال : ما ارى باسا , من استَطَاعَ انْ ينْفَع اخَاه فَلْينْفَعه " وقَدْ

َقالر نانَ ما كمهم نَّهف اودِيث عح لد نَا , لنَاهعقَل معي لَم لَوا وتهنْفَعم تبِرة جقْير لازُوا كجوم فَامذَا الْعم بِهكَ قَوستَم

قَالو ... نْهدّ مب  رخط االشَّراطًا , ويتحع اتَنمك فَيّرالش َلي اِدونْ ين اموي  نَاهعقَل معي  امنَع , ومك يّرالش َلي اِدوي

الْقُرطُبِ : " ما كانَ بَِم اله او بِاسمائه فَيجوز , فَانْ كانَ ماثُورا فَيستَحب " انته من "فتح الباري" (10/195) .

وقال الخطاب رحمه اله :

" فأما الرق فالمنه عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب ، فلا يدرى ما هو ولعله قد يدخله سحر أو كفر ، فأما إذا كان
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مفهوم المعن ، وكان فيه ذكر اله تعال فإنه مستحب متبرك به "

انته من "معالم السنن" (4/ 226) .

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" الرق أربعة أقسام : ما جاءت به السنة فالرقية به مشروعة مستحبة ، وما كان شركاً ، أو كان بدعة فالرقية به محرمة ، وما

كان دعاء مباحاً لا شرك فيه ولا بدعة ، لنه ليس مما ورد عن النب صل اله عليه وعل آله وسلم ، فالرقية به جائزة ، ولهذا

قال النب عليه الصلاة والسلام ف الرق ( لا بأس بها ما لم تن شركاً ) . انته من " فتاوى نور عل الدرب" (6 /14) .

راجع إجابة السؤال رقم : (141669) .

واله أعلم .
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